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Research Summary: 

 Custom is one of the sources of Islamic legal rulings that ensures the 

flexibility and suitability of Islamic law for all times and places, especially 

among Maliki scholars. They consider custom to be evidence for Islamic 

legal rulings, restricting the absolute with it, and specifying the general from 

the legal texts with it. Custom, in their view, is the basis for the branches of 

jurisprudence in all chapters of jurisprudence, both in the past and in the 

modern era, and they built upon it the fundamental and jurisprudential rules. 
Keywords: Custom, Maliki jurisprudence, branches, fundamental principles 

 :  ص  ــملخ  ال

رف من مصادر الأحكام الشرعية التـي ضمـمن للشـريعة الإيـ مية المرو ـة ـــالع     

والص حية لكل زمان ومكان ، خاصة عند علماء المالكية ، فهم يعتبرون العرف دلي  

ه العام من النصوص الشرعية ، للأحكام الشرعية ، يقيدون به المطلق ، ويخصصون ب

والعرف عندهم أياس للفروع الفقهية في جميع أبواب الفقه قديما وفي العصر الحـديث 

 ، وبنوا عليه القواعد الأصولية والفقهية.

 : العرف ،  الفقه  المالكي ،  الفروع  ،  القواعد  الأصولية . ةــــالكلمات المفتاحي

 :المقدمة  

الحمد لله رب العالمين ، والص ة والس م على  بينـا الكـريم يـيد ا محمـد المبعـو     

 رحمة للعالمين ، وعلى آله وصحابته الطيبين ، ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين .

 وبعد 

 ريعة الإي مية الايتمرار ق للش  رف من مصادر الأحكام الشرعية التي ضحقفالع        

mailto:a.alhinqari@zu.edu.ly


 العرف وتطبيقاته المعاصرة في فروع الفقه المالكي 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026.  شهر مارس  تاسعالمجلد ال)                   83مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 
 

والص حية لكل زمان ومكـان ، فـالزمن متطـور ، والحـواد  مت يـرة حسـب المكـان 

والزمان ، والأحوال ، فيساهم العرف في بناء أحكام جديدة ضحقق مصالح الناس حسب 

الت يرات ، فتكون أحكام الشريعة محققة لمنفعة الناس في كل زمـان ومكـان ، فيتحقـق 

ومــا دفعنــي لاختيــار هــذا ، جوا ــب حيــاة المســلم لهــا الايــتمرار ، والايــتيعاب لكــل 

قابــل للتدــدد والتطــوير ، وامكا يــة ربطــه بالمســتددات المعاصــرة ، الموضــوع  أ ــه 

 .وايتنباط أحكام شرعية منايبة لها 

 :تساؤلات البحث  إشكالية و

 ـ ما هو العرف المعتبر كدليل من أدلة الأحكام الشرعية؟1

 ـ هل يعتمد علماء المالكية على العرف في وضع الفروع الفقهية ؟2

 ، وبناء القواعد الأصولية والفقهية ؟في ضفسير النصوص الشرعية العرف ـ ما دور3

بـدأضها بـالتعريف بـالعرف ، وبيـان الإجابة على هذه التسـالالات ، هذه الدراية   وهدف

بدمع بعض أ واعه وشروط اعتباره ، ثم بيان حديته كدليل لأحكام الشريعة ، ثم قمت  

ع المعاصر ، لبيان التطبيقات الفقهية من فروع الفقه المالكي المختلفة قديما ، وفي الواق

صـالحة للتطبيـق ، واضبعـت فقهية  زمان لايتنباط وبناء أحكام  كل    يص حية العرف ف

 في ذلك منهج الايتقراء والتحليل ، وقسمت الدراية إلى جزئيات على النحو التالي :

 . عريف العرف ل ة واصط حاض

أثـر العـرف فـي ايـتنباط و .حديـة العـرف و  أ ـواع العـرف .  شروط اعتبار العرف .

ض يـر ، و ضخصـي  العمـوم ، ضقييـد المطلـقضفسير النصوص الشـرعية      ، والأحكام  

بعض ، و  ضطبيقات لفروع فقهية بنيت على العرف، والأعراف بت ير الزمان والمكان  

 . الخاضمة . ثم  القواعد الأصولية والفقهية المبنية على العرف

 : تعريف العرف 

رفــق ، والاحســان ، وهــو ضــد العـرف فــي الل ــة مــن المعــروف ، ويعنـي الخيــر ،وال

 . (1)المنكر

ضعارفه الناس  وياروا عليه ، من قـول ، أو فعـل ،   هو ماالأصوليين :    وفي اصط ح

  . (2)ضفترق عنه عند الشرعيين أو ضرك ، ويسمى أيما العادة ، فهي لا

 :شروط اعتبار العرف 

 : (3)شترط لاعتبار العرف دلي  للأحكام الشرعية شروطا هيي   

 ـ أن لا يخالف  صوص الشريعة الإي مية ، فإن ضعارض العرف أو خالف1

 النصوص ف  اعتبار له . 
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ــا ـ أن يكــون العــرف مطــ   2  ، ومعنــى ذلــك أن يشــتهر العمــل بــالأعراف ردا أو غالب

المتدددة في كل العصور ، والأمـاكن ، مـع ض يـر الأحكـام إذا ض يـرت الأعـراف التـي 

بنيت عليها ، وإن لم يكن الأمـر كـذلك يدـب أن يكـون هـذا التخلـف  ـادرا ، وإلا فلـن 

 .يتحقق هذا الشرط 

 ـ أن يكون عاما متعارفا عليه عند جماعة المسلمين المنطبقة عليهم أحكامه . 3

أو ـ أن لا يكون العرف طارئا ، بمعنى يكون موجودا متعارفا عليـه عنـد التصـرف    4

ــام الشاطب ــول الإم ــه ، يق ـــقبل ــاخت ف الأعصــار ) ي :ـــ ــف ب ــي ضختل ــد الت              إن العوائ

، الأمصار ، والأحوال لا يصح أن يقمى بهـا البتـة حتـى يقـوم دليـل علـى الموافقـة و

 . (4)ذلك العادة الوجودية والشرعية ( وكذلك المستقبل ، ويستوي في

 : رف ــــأنواع الع

رعي ي لـب فيـه ايـتعمال اللفـد للدلالـة علـى المعنـى حتـى يصـير هـو ـــــالعرف الش  

 المتبادر إلى الذهن حال التخاطب به ، و العرف أ واع : 

: وهو ما يتعارف عليه الناس بيـنهم مـن قبيـل الألفـام ، م ـل   وليــــــرف القـــــ الع1

إط ق لفد الدابة على كل ما يدب على الأرض ، وهـو الايـتعمال الل ـوي الأصـلي ، 

، ولكن الناس ضعارفوا على إط ق لفد الدابة على أ واع مخصوصة من ذوات الأربـع  

 .(5)كالفرس ، والحمار ، وصار هذا المعنى العرفي هو المتبادر عند إط ق اللفد 

هـا فـي ليـه النـاس مـن الأعمـال التـي اعتادوـ العرف العملـي : وهـو مـا يتعـارف ع2

، وكذلك ضعـارف النـاس  (6)ل بيع المعاطاة ، فيصح به البيع معام ضهم ، وأعمالهم ، م 

 على ضعديل بعض المهر ، وضأجيل بعمه ، ويصح بذلك النكاح .

وهو ما يتعارف عليه الناس في كل البلدان ، م ـل عقـد الايتصـناع   ـ العرف العام :  3
 ، وكون النقود أثما ا للأشياء ، وهو أمر متعارف عليه ومعمول به في كل البلدان . (7)

ـ العرف الخاص : وهو ما يتعارف عليه الناس في بعض البلدان ، م ل إط ق الدابة   4

 .  (8)قه على الحمار في بلدان أخرىعلى الفرس خاصة عند أهل العراق ، وإط 

 :رف ـــــــحجية الع  

يستدل بهـا علـى الأحكـام   (9)  اضفق العلماء على اعتبار العرف الصحيح حدة شرعية   

في العـرف مـن جهـة اعتبـاره مصـدرا مسـتق  مـن مصـادر وا  ولكن اختلف  الشرعية ،

 الأحكام الشرعية أم لا ؟ ولهم في المسألة قولان : 

م ، ويرى القائلون به أن العرف حدة مستقلة ــــالأول : قول الحنفية والمالكية وابن القي

 على الأحكام الشرعية .
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، وهو أن العرف لا يصلح أن يكون حدة ودلي  على الأحكام وال ا ي : قول الشافعية   

 .  (10)الشرعية إلا إذا كان مستندا إلى دليل شرعي

على ما يبق اضفاق العلماء على اعتبار العرف مصدرا ودلـي  للأحكـام بناء  والم حد  

 الشرعية .الأدلة

ــول الأول بقول    ــتدل أصــحاب الق ـــاي ــ –ه ـ وْ   ﴿ :- ى ـضعال ــَ لَعْف ــ  ا ااْ الَع رَفا   خ ــا رَ ا ــ  وْأَم

ينْ   لــا ها لَجْل
نا ااْ َْ عــْ را بوجــوب   -ضعــالى  -، مفهــوم اةيــة أمــر مــن    199الأعـراف  )وْأعْـَ

الرجوع إلى ما اعتاده الناس ، وجرى ضعاملهم على وفقه ، وهو دليل على حدية العمل  

لَمْوَل ودا لْه   ﴿ :-ضعالى     -قوله  ، و  بالعرف زَق ه نَّ   ۥوْعْلْى اْْ سَوْت ه نَّ  را وفا   وْكا البقـرة  )ااالَمْعَر 

فتحديد الرزق والكسوة ومـا يتعلـق بهمـا مـن حيـث المقـدار والنـوع يكـون علـى   ،   233

ورْن نَّ  ﴿ -ضعــالى  -قولــه ، ولعــرف لأ لأن   ضعــالى أمــر بــذلك حســب ا ون نَّ أ وــ   وْءْات ــ

وفا  جـة المهـر للزوإرشـاد إلـى وجـوب إعطـاء  -أيمـا  -، في اةيـة   25النسـاء  )  ااالَمْعَر 

ونْ أنَْلايك مَ   ﴿:  -ضعالى  -قوله ، و بحسب الاضفاق والمتعارف عليه  م  نَ أوَْسْطا مْا ت طَعا  )ما

، فاةية لم ضحدد الويط ، بل جعلته راجعا للعرف والعادة المعمول بهمـا فـي   89المائدة     

كل عصر ، ومكان لأ لأن طعام الناس وما يتعلق به يختلف من بلد لبلـد ، ومـن عصـر 

، فيكـون ضقـديره بحسـب مـا لعصر آخر ، فيراعى ذلك في إطعام المساكين في الكفارة 

 يدري به العرف في زمن وبلد الحا ث .

رد النبـي ،    (11)     خـ   مـا يكفيـو وولـدل اـالمعروفقوله صلى   عليه ويلم         ـ

صلى   عليه ويلم ضحديد مقدار  فقة الرجل على زوجته إلى العرف ، حسب الأحوال 

والأشخاص، والأماكن ، والأزمان ، فتعطى المرأة ما ضعارف النـاس علـى أ ـه يكفيهـا 

و حوهما ، قال النـووي :  فـي هـذا الحـديث فوائـد منهـا ، اعتمـاد من الطعام والكساء  

 قوله صـلى   عليـه ويـلم   ، و(12)العرف في الأمور التي ليس فيها ضحديد شرعي    

يـدل الحـديث علـى حسـن مـا ،    (13)     لمون حسنا ، فهو عنـد   حسـنــما رآه المس

 ضعارف عليه الناس ، وإقرار الشرع له .

على أن للعرف يلطان كبير على الـنفس ، وضتقبلـه الطبـاع  أما المعقول ، فهو يدل  وـ    

إضافة إلى أن العرف القولي يكون مقدما علـى الل ـة لأ   ،  السليمة بالتوافق على القبول  

لأ ه يكون عليه ايتعمال اللفد في غير المسمى الل وي ، فيكون  ايخا لل ة ، والنايـ  

 . (14)مقدم على المنسوخ 

 والعرف من باب اعتبار الشارع للمصالح لأ لأ ه يحقق مصالح الناس في كل زمان
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ومكان ، وضحقيق المصلحة أصل ثابت في أحكام الـدين ، وبـذلك  سـتنبط دوام اعتبـار  

  .( 15)الأعراف في وضع الأحكام 

 :ر العرف في استنباط الأحكام ـــــأث

ضخصـي  النصـوص :  ـ تفسير النصوص " تخصـيص العمـوم ، تقييـد المطلـ  "1

الشرعية بالعرف يحقق المرو ة للشريعة الإي مية دون ضعارض مع النصوص ال ابتة 

:  -ضعـالى  -يراعى العرف عند ضفسير    شرعي عـام عنـد المالكيـة ، كقولـه لأ لذلك  

لادْيَنا وْالَأقَْرْااينْ  ﴿ لَوْل يَّة  لا لَوْصا ، فمن أوصـى لأولاده ، فهـل يـدخل فـيهم أولاد 180البقرة    )ااْ

البنات أم لا؟ فعلى مذهب الإمام مالك ، وعلى اعتبار الحقيقـة الل ويـة يـدخلون ذكـورا 

وإ اثا ، وعلى اعتبار العرف الشرعي ، وأعراف الناس يخرج أولاد البنات ، ويقتصر 

 . (16)  يخص   اللفد بالوارثين فقط 

الألفام إذا أطلقت ، ووقع التنازع فيها كان الأولى فيها أن ضحمل علـى العـرف كذلك     

    ﴿:    -ضعالى    -الل وي والشرعي ، قال  
رْاواۖٗ  لشَّمَسْ سـا ، ثـم أطلـق اللفـد   7 ـوح  )وْوْعْلْ اْْ

مـن هــذا حمـل علــى العـرف ، وال الــب مــن السـراج هــو المصـباح ، وقولــه ضعــالى   

هْا﴿ كْتَ  فْبشَّْرَنْل ، فالمراد بالمحك الحيض، ولـو قـال : إذا ضـحكت فأ ـت 71هود    )  فضْْحا

 . (17)طالق ، لم يتعلق الحكم إلا بالمحك المعقول في العرف 

ن سْعْتاها  ﴿:    -ضعالى    -ويعد قوله     ،    مطلق فـي وجـوب 7الطـ ق  )  ۦ لاي نفاَ  ذ و سْعْةٖ م ا

يتها ، وقد قيد هـذا الإطـ ق بعـرف النـاس فيـتم ، لكنه لم يحدد مقدارها ، ولا كيفالنفقة  

ضحديد مقدار النفقة بحسـب مسـتوى المعيشـة ، والأعـراف المعمـول بهـا بـين النـاس ، 

و دليـل مـن أدلـة الأحكـام والعرف من المقيدات المعتبرة في الشـريعة الإيـ مية ، فهـ

وفا    ﴿  :    -ضعالى  –وكذلك قوله  ،  الشرعية   الَمْعَر  ون نَّ ااـ ر  ،  ـ  مطلـق 19النسـاء    )وْعْاشا

في إيداب معاشرة النساء بـالمعروف ، ولفـد   المعـروف   غيـر مقيـد ، فـاعتبر فـي 

ضقييده العرف السائد ، ومما يعـد مـن المعـروف المتعـارف عليـه فـي العصـر الحـديث 

حديث   و  ،  ضوفير مستلزمات الحياة المعاصرة  ضأمين المنزل المستقل للزوجة م   ، و

 ادة والعرف . مطلق في لفظه ، وهو مقيد بالع ، ( 18) من أحيا أرضا ميتة فهي له 

فـ  يـتم   الطـار والتخصي  يكون بالعرف القولي السابق أو المقارن للعموم ، أما     

رف العملي المقارن يخص  به العموم عند الإمام مالك ، ــــبه التخصي  ، كذلك الع

 . ( 19)ضصلح لتخصي  العموم بها  ي ذلك وذكر أن العادة الفعلية لاـــومنع القراف
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 :ـ ايان المصطلحات المختلف فيها  2

  يختلف الفقهاء في ضحديد المعنى المراد مـن بعـض المصـطلحات الفقهيـة ، فيكـون     

 م ل أهل السوق أعلم العرف هو المحدد للمعنى الذي ضستعمل فيه هذه الألفام ، 

 بأيعار العمل ، وأهل الصناعة أعلم بالصناعة ، فيدخل العرف في ضعيين حقيقة 

 ومن ضطبيقات ذلك : ي معام ضهم على ما ضعارفوا عليه ، الناس ف الأشياء ، فيسير

ـ ضحديد معنى الفقير الذي يعطى من الزكاة وهو من لا يدد ما يكفيه ومـن يعـولهم مـن 

الحاجات الأيايية ، وضحديد مواصفات هذا الفقير يرجع ضحديدها إلى العرف ، بتحديـد 

 الحاجات المرورية في كل عصر وفي كل مدتمع .

وفي الواقع المعاصـر الفقيـر هـو مـن لا يدـد مـا يكفيـه مـن الأمـور المـرورية التـي 

يكفـي   ضقتميها الحياة المعاصرة ، كالسكن المنايب ، ووييلة النقل المـرورية ، ومـا

ــذه  ــا لا ي طــي ه ــك مرضب ــن يمل ــه فم ــذاء ، وعلي ــبس ، وال  ــ ج ، والمل للدرايــة والع

الأياييات فهو فقير ، ومن لا يملك مرضبا فهو فقير من باب أولى ، ومن عليـه ديـن لا 

 يستطيع يداده فهو فقير مستحق للزكاة كذلك .

لادْيَنا  ﴿ : -ضعالى  -مل الوالد والولد ، بدلالة قوله ــلفد القرابة عرفا لا يش ـ  لَوْل يَّة  لا لَوْصا ااْ

وفا   وْالَأقَْرْااينْ  ، فأفرد الن  الوالدين من الأقربين ، وفرق بينهما ، 180البقرة  ﴾ ااالَمْعَر 

ف  يفهم من لفد القرابة عرفا الوالد والولد ، بل يقصد بالقرابة بقية الأقارب غيرهما  

 .  (20)كالإخوة والأعمام و حوهم 

من ألزم  فسه بيمين فإن علماء المالكية يرجعون هذه اليمين إلى مـا عليـه الأعـراف   ـ  

في ايتعمالها ، قال الإمام الشاطبي ـ عندما يـلل عـن حكـم هـذه اليمـين ـ :   حكـم مـا 

 . (21)يلزمه في الحنث بال زمة مقتمى العرف فيما عندكم   

ـ لو أقر شخ  ةخـر بشـيء ، يحمـل لفـد الإقـرار علـى مـا ضقتمـيه الل ـة والعـرف 

أقـر بـأرض لفـ ن ، وكـان المستعمل في الخطاب بين الناس ، ويعمل بموجبه ، كمـن  

لم يدخل الزرع في الإقرار لأ لكو ه مما لا يتأبد مقامـه فـي الأرض، أمـا إذا   فيها زرع  

فيها غالبا ، وهو ما يعمل بـه فـي عـرف   اكان فيها شدر دخل في الإقرارلأ لكو ه متأبد 

 . ( 22)الناس وخطابهم غالبا 

ـ ضحديد الحرز في السرقة : لا يقطـع السـارق عنـد المالكيـة إلا إذا يـرق مـن حـرز ،  

د :  والحـرز عنـد مالـك بالدملـة شوضحديد معنى الحرز يرجع فيه للعرف ، قال ابن ر

، والحــرز يختلــف  (23)الشــيء المســروق فيــه    ت العــادة بحفــد هــو كــل شــيء جــر

ومما يعد حرزا المنزل وكل ما فيه من ،  (24)باخت ف عادات الناس في إحراز أموالهم  
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فيه الزرع ، والحب ، فهو   متاع ، والحا وت ، ومحمل الدابة ، وفناء الدار ، وما يدمع

 . ( 25)ا ـ وإن بعد عن البلد والسكن ـ ، فهذه صور لبعض ما يعتبر حرزا عرفا حرز له

ــة ، وكــذلك  ــاس ، وخــزائنهم ، ومح ضهــم التداري ــازل الن ــه المعاصــرة من ومــن أم لت

والبيا ات المحفومـة بكلمـة السيارات المقفلة ، وصناديق الأما ات ، وخزائن البنوك ،  

وغيرها ، وعلى الدملـة كـل مـا يحفـد فيـه الشـيء ال مـين يسـمى حـرزا فـي مرور ،  

 العرف المالكي.

يـار المالكيـة فـي ضحديـدهم لمقـدار الكسـوة مقدار الكسوة فـي كفـارة اليمـين :  ـ ضحديد  

طا مـْ ف  ﴿:    -ضعالى  -الوارد في قوله   نَ أوَْسـْ ينْ ما كا يك مَ أوَْ إاطَعاْم  عْشْرْةا مْسْل ونْ أنَْلـا مـ   ا ت طَعا

سَوْت ه مَ  على أن هذه الكسوة ضكون بحسب المقدار الذي جرى به العرف أ ه ،  89المائدة    )  كا

يستر في الص ة ، جاء في الموطأ :  قال مالك : أحسن ما يمعت في الذي يكفـر عـن 

إن كسا الرجال كسـاهم ثوبـا ثوبـا ، وإن كسـا النسـاء كسـاهن ثـوبين يمينه بالكسوة أ ه  

 . ( 26)ك  في ص ضه    يدز وبين درعا وخمارا ، وذلك أوفى ما ث

ـ ضحديد قيمة المهر في عقود النكاح : فالمهر ركن في عقد النكاح ، ولكن مقـداره غيـر 

محدد ويرجع ضحديده للأعراف السائدة ، فهو عوض عن منفعة يقوم العرف فيهـا مقـام 

 .  (27)الشرط ، ويكون ضحديد مقدارها لما ضعارف عليه الناس وجرى بينهم

وما كان من متاع البيت على ملك الزوج ، ولـم ي بـت ببينـة أ ـه ملكـه للزوجـة ، يبقـى 

على ملكه ، ولا يعتبـر ضصـرفها فيـه عرفـا مـن بـاب ا تقـال ملكيتـه لهـا لأ لأن العـرف 

والعادة بين الزوجين هو وجوب كسوة المرأة ، وضوفير مـا ضحتاجـه علـى زوجهـا دون 

 . (28)إخراج ذلك عن ملكه

ـ ضحديد قيمة النفقة بين الأزواج : ضكون حسب المتعارف علية وحـال الـزوج ، وضقـدر  

قيمتها على عرف البلد قلة وك رة عند فقهاء المالكيـة ، قـال ابـن رشـد   وذلـك لعـرف 

معروف عندهم ـ أي بالمدينة ـ وعادة ضدري عليها  سالاهم ، ولا يفـرض ذلـك عنـد ا ـ 

أي بالأ دلس ـ إذ لا ضعرفه  سالا ا ، ولأهل كل بلد من هذا عرفهم وما جرت به عـادضهم 

هـي أن كـل أمـر فـرق بـين ك يـره وقليلـه دون ورود الشـرع فالقاعدة في التحديد      ،   

  .(29)يرجع إلى العرف 

وضقـدر النفقـة الواجبـة حـدي ا حسـب العـرف المعاصـر للكفايـة ، وهـو مختلـف عـن    

 العرف السابق ، فهي حدي ا ضشمل السكن ، والكهرباء ، والتعليم ، والع ج .
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 راف :ــــــــ تغير الأحكام اتغير الأع3

مــن قواعــد المالكيــة المعتبــرة   لا ينكــر ض يــر الأحكــام بت يــر الزمــان ، والمكــان ،    

والعرف   ، وم ال ذلك ضويع مفهوم النفقة فـي العصـر الحـديث ، ليشـمل الكهربـاء ، 

وكـذلك ض يـر قيمـة النقـود ،   والنقل ، والتعليم ، و حوها من المروريات المعاصـرة .

ومكاييل ، ومقادير الأشياء المتقومة فإن ضحديد قيمتها في عصر وبلد ما يكـون بحسـب 

ومما يعد من ذلـك  المتعارف عليه لأ لأن قيمتها ومقدارها يت ير في كل عصر ومكان .

كتعيين الأرباح ، وشروط الشـراكة ، والأحكـام ضحديد آلية عمل الشركات المعاصرة ،  

وضحديد مواصفات الصناعات في عقـود الايتصـناع المعاصـرة كلهـا   المترضبة عليها .

ــق  ــة ، وف ــارات المختلف ــدارس والعق ــازل والم ــاء المن ــا للعــرف الســائد كبن يرجــع فيه

مواصفات محددة متعارف عليها في يوق العمـل ، وكـذلك التعـارف علـى مواصـفات 

  -أيمـا  –ومنـه    معينة في صناعة ال ياب والأثا  ضكون مواصفاضها خاصة بالمصـنع .

عرفـا مـن المـروريات ،  فالأحكـام المبنيـة علـى ضوثيق العقود بالكتابـة الـذي أصـبح  

  . (30)العرف يراعى فيها ض ير الأماكن والأزمان ، فتت ير بت يرها

وهذا الأصل مبني على أهمية العرف في ضحقيق مناط الأحكام لتطبيق علـى الفـروع    

 واقع الناس ، وعاداضهم ، وأعرافهم . بشكل صحيح قائم على مراعاة

 :تطبيقات لفروع فقهية انيت على اعتبار العرف

 ل النظـر والتتبـع لـبعض مصـادر الفقـه المـالكي  سـتنبط بعـض الفـروع ــــمن خ    

 الفقهية المبنية على العرف ومنها على يبيل الذكر :

، وكيفية القبض ضكون بمـا ضعـارف النـاس عليـه قـال ابـن   التفرق في كيفية القبضـ  1

القايم : ويرجع في القبض إلى ما جرت به عادضهم   ، وقال   والقبض ما عده النـاس 

فإن اختلف البائع والمشتري في قبض ال من يرجع إلـى العـرف ويحلـف     .  (31)قبما  

وقـد جـرى   .  (32)من شهد العرف لـه ، وإن لـم يكـن عـرف ، فـالقول للبـائع مـع يمينـه

وأخـذه ممـن بالتمكن منه ، والايتي ء عليـه  العرف على كون القبض في العقار يكون  

ومن الصور المعاصرة للقـبض مـا ضعـارف عليـه النـاس مـن القـبض    .(33)هو في يده  

 القائم على التحويل البنكي . الإلكترو ي

ضكون طـول مـدة حيـازة العقـار بعـد قبمـه عرفـا كتملكـه بـالبيع ،   ـ حيازة العقار :  2

 .  (34)فالعرف يقمي بأن لا يؤجر بشيء يخالف العرف ، ويؤجر بالملك للحائز

: ومعناه : الا تفاع بالأرض التي لا  بات فيها ، ويكـون إحيالاهـا   واتــــــ إحياء الم  3

بحفر بلر فيها ، أو بناء ، أو غرس شدر ، أو حر  ، أو  حو ذلك مـن وجـوه الإحيـاء 
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عرفا لأ لأ ه يحقق منفعة للأرض ، كبلر الماشية مـ   ـ وهـو الـذي يحفـر فـي الأرض 

غير المملوكة لأحد ـ فهو وإن كان الأصل فيه أ ه لسقي الماشية الخاصـة بحـافره ، إلا 

أن العرف جرى بأن ما يفمل بعد يقي الماشية يكون صدقة لعامـة النـاس ، وعـابري 

السبيل ، وقد ورد  هي من النبي صلى   عليه ويلم عن منـع فمـل هـذه البلـر ، فـي 

 عــــــيمن لاحديث   

 :. ( 35)  فضل الماء ليمنع اه الكلأ 

ومما يعد عرفا من الإحياء في الفقه المعاصر ايتص ح الأراضي الزراعية من قبل    

اء الدولة ، وإقامة المشاريع الزراعية عليها لأ لزيادة الإ تاج الزراعي ، وضحقيق الاكتفـ

وكذلك إقامة المصا ع على الأراضي الموات لأ للإيهام ،  من المواد ال ذائية ، وغيرها  

ر السـكن في ضنميـة اقتصـاد الدولـة المحلـي ، مـع ضـوفير التدمعـات السـكنية التـي ضـوف

كما يمكن الايتفادة من الأراضي الموات وإحيالاهـا بإقامـة ، المنايب لمن لا يكن لهم 

وقـد يسـتفاد مــن أرض ، لتـي ضقـدم مصـدر دخــل إضـافي للدولـة المشـاريع السـياحية ا

المـوات فــي إ شـاء بعــض مشــاريع التنميـة المســتدامة كإقامــة بعـض محطــات الطاقــة 

 الشمسية ، مما يسهم في ضطوير مصادر الطاقة ، وضوفير الطاقة النفطية والكهربائية.

. وقد صـحح  (36): وهو عند القرافي الأفعال دون شيء من الأقوال اةــــايع المعاط ـ  4

المالكية هذا البيع ، واضفقوا على صحته ، وا عقاد البيع به ، فالبيع عنده ينعقـد بمـا يـدل 

على الرضا يواء كان بصي ة الإيداب والقبول ، أو بما يدل عليهـا عرفـا ، كالكتابـة ، 

 . ( 37)والإشارة ، والمعاطاة 

ومن أم لته المعاصرة الشـراء مـن المحـ ت التداريـة التـي أصـبحت ضمـع المنـتج    

ذلك ك،  دون صي ة  ملصقا عليه ال من ، فيأخذ المشتري ما يلزمه ، ويمع ال من للبائع  

ايـته ك   -أيمـا -ت البيـع والشـراء عبـر الأ تر ـت ، ومما يعد منه الشـراء عبـر آلا

الوقود من بعض المحطات اةلية التي يتم ايتعمالها آليا ب  إيداب ولا قبول ، وغيرها 

 من الصور المعاصرة لهذا النوع من البيوع.

: إذا اختلف رب المال والعامل في مقدار الربح الذي اضفقا   ةــ الاختلاف في المضارا  5

عليه ، فإ ه يرجع للعرف في الفصل بينهما، ففي الموطأ   في رجل دفع مالا إلى رجل 

للقراض ، فربح به ربحا ، فقال العامل : قارضتك على أن لي ال ل ين ، وقـال صـاحب 

المال : قارضتك على أن لك ال لث ، قال مالك : القول قول العامل ، وعليه اليمين ، إذا 

كان ما قال يشبه قراض م له ، وكان ذلك  حوا ممـا ضتقـارض عليـه النـاس ، وإن جـاء 

 . (38)بأمر يستنكر  ليس على م له يتقارض الناس ، لم يصدق ، ورد إلى قراض م له  
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وفي العصر الحديث لو اشترط في عقد المماربة  سبة للـربح ، وحصـل خـ ف فيهـا 

، وإن لـم يوجـد عـرف ضقسـم  بني الحكم على العرف التداري السائد في  فـس المدـال

 الأرباح بما يممن العدالة وحفد الحقوق .

:عند الاخت ف في صفة البيع ، فيقول البائع إ ه حـال ، ويقـول   ـ الاختلاف في البيع  6

المشتري : مؤجل ، يكون الحكم بالنظر في العرف ، فإن كان  وع المبيع عرفا لا يباع 

إلا  قدا ، كان القول قول البائع ، ولا يؤثر القبض ، وإن لم يكن هناك عرف من ضأجيل 

أو عدمه ، صدق المشتري مع يمينه بعد القـبض ، قيايـا علـى الاخـت ف فـي المقـدار 
(39) . 

ضم الاضفاق عليه ، فينظر للعرف ، هل مما يكون م له   ـ وإذا اختلف كيل مبيع على ما  7

يرد به المبيع أو لا ؟ ، فإن كان مما يعفى عرفا ، كبعض التراب في أيفله مما لا ينفك 

عادة ف  يرد به ، أما إن زاد عما جـرى العـرف بـالعفو عنـه فلـه محايـبة البـائع ورد 

 . (40)المبيع 

: يلعـب العـرف عنـد المالكيـة دورا أيايـيا فـي ضحديـد شـروط السـلم ،   عقد السلمـ    8

وضقدير أيعار السوق ، ومواصفات السلع ، والمكان الـذي يسـلم فيـه ، حتـى لا يحـد  

ضخاصم بين المتبايعين ، ولو جرى العرف بترك ذكر مكـان السـلم ، فـ  بـأس بـذلك لأ 

  .(41)لأن العرف كالمشترط 

: قــال الإمــام مالــك :  إ ــه م ــل خلــط  زيــت  ـ  خلــط التيتــون فــي معاصــر التيــت 9

ــه ، فخفــف  ــاس إلي ــه لأ لحاجــة الن الدلدــ ن ، والفدــل مــع بعمــه ، والأرجــح إجازض

 . (42)للمرورة ، مع إن الأصل أن لا يخلط   

، وضتدهز على عادة   يجب على التووة التجهيت اما قبضته من المهر قبل البناءـ    10

ولا يلزمهـا التدهيـز بـأك ر ممـا .  (43)ب أم الها في البلد ، إذا كان العرف جـار بـالوجو

 قبمت إلا لو جرى العرف بذلك .

جان في قبض ما حل من الصداق بعد و: إذا ضنازع الز  بض الصداقالتنازع في قـ    11

البناء ، فالقول قول الزوج مع يمينه لأ لأن العرف في كل البلدان أن معدـل الصـداق لا 

فـي عهـد   -المنـورة  –  يتأخر قبمه عن البناء ، وهو ما كان متعارفا عليـه فـي المدينـة

أن الزوج لا يدخل بالمرأة إلا بعد دفع الصـداق ، فكـان القـول عنـد :    الإمام مالك ، أي

وفي ذلك بيان أن الحكم فـي التنـازع ،  (44)التنازع قول الزوج مع يمينه بشهادة العرف  

في الصداق يكون على ما يتقرر في عرف البلد  الذي ضقـع فيـه الحادثـة لأ لعمـوم قولـه 

رَ ااالَع   ﴿ضعالى   شرعي معتبر . ، والعرف دليل  )رَفا  ـــــوْأَم 
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: يلـزم عنـد المالكيـة أن ضرضـع المـرأة مولودهـا لأ  وووب إرضاع المرأة لاانهـاـ    12

وَلْيَنا      ﴿  :    -ضعالى  -لقوله   دْن نَّ حـْ
عَنْ أوَْلْـل ت  ي رَضـا دْل لـا لْيَنا   وْالَوْل اما ، حيـث إن   233البقـرة  )كـْ

الخبر في اةية يحمل معنى الأمر ، والذي حمله على هذا المعنى هـو العـرف الدـاري 

بين غالب الناس من أن المرأة ضتولى إرضاع طفلها بنفسها ، ولا ضأخذ أجرة علـى ذلـك 

من زوجها ، وما جرى به العرف كالمشترط شرعا ، ولو كا ت المرأة ممن لا ضرضـع 

أم الها لشرفها م   ، فإ ه يعمل بمقتمى العرف ، ويكـون إرضـاع الطفـل علـى  فقـة 

  .(45)الزوج 

 : قواعد أصولية وفقهية مبنية على العرفنماذج ل

بنيت على العرف العديد من القواعد فـي الأصـول وفـي الفقـه الإيـ مي ، منهـا علـى 

 يبيل الذكر لا الحصر :

ـ كل ايم ليس له حد في الل ة ولا في الشرع ، فـالمرجع فيـه إلـى العـرف ، فـبعض   1

 ، كالبيع ، والقبض ، والدينار ، الألفام يرجع الناس في بيان دلالتها إلى العرف والعادة

فهي ألفـام يختلـف ضحديـد معناهـا بـاخت ف الزمـان والمكـان لأ لأ هـا مت يـرة بحسـب 

 .  (46)العرف ، فيرجع له في ضحديد معناها

، والمعنـى أ ـه يرجـع فـي ضقييـد ألفـام العقـود ـ إط ق العقود محمول على العـرف    2

 .  (47)المطلقة إلى العرف لبيان المعنى المراد منها

بمعنى أن ما  ، روف عرفا كالمشروط شرطاالمع، وـ ال ابت بالعرف كال ابت بالن    3

وط شــرعا ، شــرط عــدم ضعــارف عليــه النــاس بمنزلــة المنصــوص عليــه ، أو المشــر

      ادة كـلعـقـد علـى ي العــــع العقـود التـي لـم ضـذكر فـ، كتحديد ضوابمصادمة النصوص 

 . (48)د لب

لة المعاصرة على ذلك ، الرجوع إلى عرف البلد في ضحديد ياعات العمـل م ومن الأ   

وكـذلك إلـزام الأزواج ،  ، واللوائح والشروط المعمـول بهـا  ، وطبيعة المهام المطلوبة  

بما ضعارف عليه الناس فـي حـال الـزواج ـ وإن لـم يـذكر فـي العقـد ـ لأ لأن المعـروف 

 كالمشروط.

كل أمر احتـيج فيـه إلـى اختبـار وضعـرف ، ولـم يـرد ضوقيـف بتدديـد أمـده وجـب   ـ    4

 . (49)الرجوع فيه إلى العرف 

ومن صوره المعاصرة ضحديد أمد عقود المومفين إلى ين التقاعـد مـ   ، فهـو عـرف 

 معمول به في الومائف ، وكذلك ضحديد ياعات العمل والإجازات .
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ـ يحمل ك م الناس على ماجرت به عـادضهم فـي خطـابهم ، وهـذا يشـمل ضخصـي    5

العموم بـالعرف ، حيـث ضتـرك الحقيقـة الل ويـة بدلالـة العـرف لأ لأن التعـارف يدعـل 

ايتعمال اللفد فيما ضعارف النـاس عليـة حقيقـة ، ويصـبح إط قـه علـى معنـاه الل ـوي 

، ومنه اعتبار التقييـد فـي دفـاضر التدـار الأصلي مدازا ، والحقيقة ضرجح على المداز  

 . (50)بم ابة الإقرار الشفهي 

 ـ لا ينكر ض ير الأحكام بت ير الأزمان ، ومعناها أن ما بني من الأحكام على عادات  6

وأعراف الناس ، يمكن ض يره عند ض ير العرف بت يـر الزمـان أو المكـان ، وقـد يـبق  

 . (51)ذكر هذه القاعدة والتم يل لها في هذا البحث 

 :  ة  ـــــــالخاتم

العرف من ويائل ضكييف الأحكام الشرعية مع الواقع ، وهـو مـن أبـواب الاجتهـاد ـ    1

 المعاصر .

ـ اعتبار العرف دلي  شرعيا عقليا في المذهب المالكي ، مـع موافقـة معظـم العلمـاء   2

 والمذاهب الفقهية الأخرى على اعتباره.

للعــرف أثــر فــي ضفســير النصــوص الشــرعية لايــتنباط الأحكــام الشــرعية منهــا ، ـ  3

 وضحديد المراد من  صوص الأحكام .

ف ، واعتبـاره مصـدرا ـ بناء العديد من الفروع الفقهية والأحكام الشرعية على العر  4

 لهذه الأحكام ، في جميع أبواب الفقه الإي مي .

 ـ قيام الك ير من القواعد الأصولية والفقهية على قاعدة العرف ، وا دراجها ضحتها. 5

 ـ للعرف أثر واضح في بناء الأحكام الفقهية للمسائل المعاصرة ، والنوازل الحدي ة . 6

 وأيأل   العلي القدير التوفيق والسداد . 

 

 

 : ايان تضارب المصالــــح

العمل     على  ضؤثر  قد  معروفة  شخصية  ع قات  أو  مالي  ضمارب  أي  وجود  بعدم  المؤلف  ي قر 

 المذكور في هذه الورقة. 
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